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Résumé en français

L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de
commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision
la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires
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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/207، المؤرخ ف 2019/04/25، الملف التجاري عدد 2018/1/3/406

إل طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/02/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة السعدية (إ.) والرام بناء عل
نقــض القــرار عــدد 5592 الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ 2017/11/07 فــ الملــف التجــاري عــدد:

2017/8205/1525.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

2019/04/11 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل وبناء عل

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/25.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين امبارك (م.) وكبور (م.) تقدما بتاريخ 2016/10/26 بمقال لتجارية
البيضاء، عرضا فيه أنهما يملان الأصل التجاري المستغل بالمحل الائن (...) منذ سنة 1967، وأنهما مرتبطان بشأن المحل المستغل
فيه ذلك الأصل بعقد كراء مع الشركة مالته، ويؤديان لها واجب الراء، ذاكرين أنهما أسندا مهمة تسييره للطالب إدريس (م.)، غير أن
هذا الأخير سجله باسمه ف السجل التجاري بصفته مالا له ملتمسين الحم بالتشطيب عل الأصل التجاري عدد 200898 من السجل
التجاري للمحمة التجارية بالدار البيضاء وتقييدهما بالسجل المذكور. وبعد جواب المدع عليه، واستنفاذ الإجراءات، صدر الحم
مــة التجاريــة بالــدار البيضــاء، وعــدم قبــول طلــب المــدعيين الرامــالســجل التجــاري عــدد 200898 المســجل بالمح بــالتشطيب علــ
م المستأنف فيما قضعليه استئنافا أصليا، والمدعيان استئنافا فرعيا، راما منه إلغاء الح لتسجيلهما بالسجل المذكور، استأنفه المدع
به من عدم قبول طلب تسجيلهما بالسجل التجاري، والحم من جديد وفق الطلب المذكور، وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر

القرار القاض برد الاستئنافين، وتأييد الحم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

شأن الوسيلة الأول ف

حيث ينع الطاعن عل القرار خرق مقتضيات المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة وعدم الارتاز عل أساس قانون، إذ أنه تمسك
ف ابتدائيا واستئنافيا وجود عقد التسيير الحر الذي استند إليه المطلوبان، وأكد عل أن العقد المذكور هو من العقود الشلية الت ألزم
المشرع بتحريرها كتابة، وتطلب بمقتض المادة 153 من مدونة التجارة نشرها داخل أجل 15 يوما من تاريخ إبرام العقد بالجريدة
وضع الأصل التجاري ف ري بالنص بالسجل التجاري علجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وألزم كذلك الم الرسمية وف
التسيير، ورتب (المشرع) بمقتض المادة 158 من مدونة التجارة عل تخلف الشروط المذكورة بطلان العقد. وبذلك فالمحمة مصدرة
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القرار المطعون فيه الت عل الرغم من أن عقد التسيير المحتج به لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أيدت الحم المستأنف الذي استجاب
لدعوى المطلوبين تون قد خرقت مقتضيات المادتين السالفت الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لن حيث إن ما أثير بموضوع الوسيلة هو مما اختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق التمسك به أمام محمة الاستئناف التجارية مصدرة
القرار المطعون فيه لتقول كلمتها بشأنه وتمن محمة النقض من بسط رقابتها عليها ف ذلك، فه غير مقبولة.

ف شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينع الطاعن عل القرار عدم الجواب عل دفوع وجيهة وتناقض التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك ابتدائيا
واستئنافيا "بأنه هو من أسس الأصل التجاري المدع فيه، وأنه عل المحمة التأكد من صفة المطلوبين"، وتمسك أيضا "بأن واقعة
تمله للأصل المذكور يثبتها إقرار المطلوبين وقرينة التسجيل بالسجل التجاري"، وتمسك كذلك "برائه المحل التجاري فارغا منذ سنة
1987، بمقتض عقد كراء شفوي بإقرار المطلوبين وهو ما لا يتناف مع مقتضيات مدونة التجارة وباق النصوص القانونية المنظمة
للراء وما لا يستدع مطالبته بإثبات ما ذكر بالدليل التاب عملا بالاستثناءات الواردة عل الفصل 443 من ق ل ع"، غير أن القرار
وت هذين الأخيرين، وعدم منازعتهما فصفة المطلوبين، ولم يناقش واقعة س تلك الدفوع ولم يبحث ف المطعون فيه لم يجب عل
تواجد الطالب بالمحل، وتأسيس أصله التجاري عليه منذ سنة 1987، هذا الأصل الذي لم ين موجودا يوم كرائه المحل، ولم تأخذ بعين
الاعتبار عدم إدلاء المطلوبين بعقد التسيير الذي استندا إليه، ولم تلتفت لعيوب الإنذار الشلية والموضوعية، الذي هو ف حقيقته إنذار

جنائ وليس تجاري.

كذلك وقع القرار ف تناقض بين ما ورد به من تعليل ف الجوانب المتعلقة بالشل وما علل به الجوانب المتعلقة بالموضوع، إذ أنه
شطب عل السجل التجاري عدد 200898 المتنازع حوله وف نفس الوقت صرح بعدم قبول طلب تسجيل المطلوبين بالسجل التجاري

المذكور.

كذلك لم تجر المحمة بحثا ف النزاع، ولم تعلل ملتمس الطالب المقدم ف هذا الخصوص، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض
القرار المطعون فيه.

لن حيث عللت المحمة ما انتهت إليه من تأييد للحم المستأنف بما جاءت به من "أنه مادام أن التسجيل بالسجل التجاري لا يعتبر
دليلا عل ملية الأصل التجاري وأنه يبق مجرد قرينة بسيطة يمن إثبات عسها، فإن المستأنف عليهما أثبتا ملتهما للأصل التجاري
موضوع النزاع بمقتض عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 1967/05/15 إثر شرائهما له من ماله السابق، وأن ادعاء المستأنف بأنه اكترى
من المستأنف عليهما المحل فارغا ف حين واجهه هؤلاء بونهما كلفاه بتسييره ليس إلا يبق عل غير أساس مادام أنه لم يدل بأي حجة
كتابية عل صحة ادعائه ..."، وهو تعليل مستساغ، تضمن ردا مقنعا لل دفوع الطالب المرتزة عل أنه هو من أسس الأصل التجاري
المتنازع حوله وكرائه المحل المستغل به من المطلوبين فارغا بمقتض عقد كراء شفوي، استندت فيه المحمة فيما انتهت إليه من أن
هذين الأخيرين هما المالان للأصل التجاري المذكور إل عقد شرائهما لذلك الأصل المصحح الإمضاء بتاريخ 1967/05/15، الذي
اعتبرته وعن صواب ‐ دليلا مدحضا لقرينة التسجيل بالسجل الت التجاري المتمسك بها من لدن الطالب لإثبات ادعاءه ملية الأصل
التجاري، الت ه مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العس. واعتمادها العقد المذكور فرض عليها استبعاد ما ادعاه الطالب من كونه
اكترى المحل المستغل به الأصل التجاري من المطلوبين بمقتض عقد شفوي، مطبقة بذلك قاعدة "الثابت بالتابة لا يجوز إثبات خلافه
بغير التابة" المستقاة من نص الفصل 444 من ق ل ع. ولم ين من شأن عدم إثبات المطلوبين عقد التسيير الذي أسسا عليه دعواهما
كتابة أن يغير موقف المحمة السالف الذكر، مادام أنهما أثبتا لها مليتهما للأصل التجاري بمقتض عقد الشراء المنوه عنه، ومادام أن
مقتضيات المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة المتعلقة بعقد التسيير الحر ليس بها أو بغيرها ما ينص عل اشتراط التابة بالنسبة
للعقد المذكور سواء كركن انعقاد أو وسيلة إثبات، وإنما تستلزم فقط شهره عن طريق النشر وفق كيفية محددة. ومناقشة المحمة دفوع
الطالب السالفة الذكر عل نحو ما ذكر، فضلا عن أنها تثبت تأكدها من صفة المطلوبين كمالين للأصل التجاري محط النزاع، خلاف
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ما أوردته الوسيلة، فإنها تنب عن ردها الضمن لملتمس الطالب الرام لإجراء بحث، الذي لم ين هناك ما يدعوها لإجرائه، طالما أنها
توفرت لها العناصر اللازمة للفصل ف النزاع. أما بخصوص التناقض ف التعليل الذي عابته الوسيلة عل القرار، فإن ما أورده هذا
ونه قضالموضوع ل ل مع تعليله فالتعليل من حيث الش م المطعون فيه التناقض فالح الأخير من أن مؤاخذة المستأنف عل
بعدم قبول الشق المتعلق بالتسجيل ف السجل التجاري وقض ف الموضوع بالتشطيب عل السجل التجاري عدد 200898 المسجل
بمصلحة السجل التجاري، فإن الثابت من جهة أول أن المستأنف لا مصلحة له ف إثارة هذا الدفع عل اعتبار أن المستأنف عليهما هما
من تم عدم قبول طلبهما ف الشق المذكور، ومن جهة ثانية فإن الحم المطعون فيه قض وعن صواب ف الشل بعدم قبول طلب
المستأنف عليهما ف الشق المتعلق بتسجيلهما بالسجل التجاري، بعلة أن ذلك يتطلب توفير مجموعة من الوثائق الإدارية منصوص عليها
قانونا والتقدم أمام مصلحة السجل التجاري ورفض هذه الأخيرة ذلك، أنذاك تتدخل المحمة لإثبات الأحقية ف التسجيل من عدمه، مما
يبق معه سابقا لأوانه، وقض ف الموضوع بالتشطيب عل السجل التجاري عدد 200898 بعلة إثبات المستأنف عليهما لسند حيازتهما
القانونية للمحل التجاري بناء عل الوثائق المدل بها وخاصة عقد شراء الأصل التجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 1967/05/15، وهو ما
ينتف معه أي تناقض ف التعليل المذكور..."، هو خلاف ما جاء بالنع تعليل سليم ومنسجم ف أجزائه، أبرزت فيه أن قضاء الحم
الابتدائ وفق طلب المطلوبين الرام إل التشطيب عل السجل التجاري بعد إثبات مليتهما للأصل التجاري موضوع ذلك السجل لا
ينطوي عل أي تناقض مع ما قضت به من عدم قبول طلبهما الرام إل الحم بتسجيلهما بالسجل التجاري بخصوص ذات الأصل
التجاري، معتبرة صوابا أن تقديم هذا الطلب الأخير ف شل منازعة أمام القضاء يتوقف عل سلوك مسطرة قبلية. ولم تستند المحمة
ف تأسيس قضائها إل الإنذار الذي أوردته الوسيلة حت يعاب عليها عدم الالتفات لما شابه من عيوب شلية وموضوعية. وبذلك لم

يغفل القرار مناقشة أي دفع أو يقع ف أي تناقض، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/207, en date du 25/04/2019, Dossier commercial n°
2018/1/3/406

Vu le pourvoi en cassation formé le 13/02/2018 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de
son avocate Maître Saadia (I.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5592 rendu par la Cour d'appel de
commerce de Casablanca le 07/11/2017 dans le dossier commercial n° 2017/8205/1525.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 11/04/2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/04/2019.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
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Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdellilah Hnine.

Et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs au pourvoi, M'barek
(M.) et Kabbour (M.), ont saisi le 26/10/2016 le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans
laquelle ils ont exposé être propriétaires du fonds de commerce exploité dans le local sis à (...) depuis
1967, être liés par un contrat de bail avec la société propriétaire dudit local, et s'acquitter des loyers
correspondants ; ils ont ajouté avoir confié la gérance de ce fonds au demandeur au pourvoi, Driss (M.),
mais que ce dernier l'a immatriculé à son nom au registre du commerce en qualité de propriétaire, et ont
sollicité qu'il soit ordonné la radiation du fonds de commerce immatriculé sous le numéro 200898 du
registre du commerce du Tribunal de commerce de Casablanca et leur propre inscription audit registre.
Après  réponse  du défendeur  et  épuisement  des  formalités  de  procédure,  il  fut  jugé  d'ordonner  la
radiation de l'immatriculation au registre du commerce sous le numéro 200898 et de déclarer irrecevable
la demande des demandeurs tendant à leur inscription audit registre. Le défendeur a interjeté appel
principal de ce jugement, et les demandeurs un appel incident, tendant à l'infirmation du jugement
entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande d'inscription au registre du commerce, et à ce
qu'il soit statué à nouveau conformément à leur demande. Après épuisement des formalités de procédure,
l'arrêt fut rendu, rejetant les deux appels et confirmant le jugement entrepris, lequel fait l'objet du
présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation des dispositions des articles 153 et
158 du Code de commerce et d'un défaut de base légale, en ce qu'il a soutenu en première instance et en
appel l'existence du contrat de gérance libre sur lequel se sont fondés les défendeurs au pourvoi, et a
insisté sur le fait que ledit contrat est un contrat solennel dont le législateur a imposé la rédaction par
écrit. Il a ajouté que l'article 153 du Code de commerce exige sa publication dans un délai de 15 jours à
compter de sa conclusion au Bulletin officiel et dans un journal habilité à publier les annonces légales, et
impose également au bailleur de mentionner au registre du commerce la mise en gérance du fonds de
commerce, et que le législateur a prévu, en vertu de l'article 158 du même code, la nullité du contrat en
cas de non-respect desdites conditions. Ainsi, la cour, en rendant l'arrêt attaqué, bien que le contrat de
gérance invoqué ne remplisse pas lesdites conditions, a confirmé le jugement entrepris qui a fait droit à
la demande des défendeurs au pourvoi, violant ainsi les dispositions des deux articles précités, ce qui
justifie la cassation de sa décision.

Mais attendu que le grief soulevé par le moyen est une question mixte de fait et de droit qui n'a pas été
préalablement invoquée devant la Cour d'appel de commerce, auteur de l'arrêt attaqué, afin qu'elle
puisse se prononcer sur ce point et permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; il est par
conséquent irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation

Attendu que le  demandeur  au pourvoi  fait  grief  à  l'arrêt  du défaut  de  réponse à  des  conclusions
pertinentes, ainsi que de la contradiction et du vice des motifs, équivalant à un défaut de motifs, au motif
qu'il a soutenu en première instance et en appel "qu'il est celui qui a créé le fonds de commerce litigieux,
et qu'il appartenait à la cour de vérifier la qualité des défendeurs au pourvoi", et a également soutenu
"que le fait qu'il est propriétaire dudit fonds est établi par la reconnaissance des défendeurs au pourvoi et
par la présomption découlant de l'immatriculation au registre du commerce", et a soutenu en outre "qu'il
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a loué le local commercial vide depuis 1987, en vertu d'un contrat de bail verbal, de l'aveu même des
défendeurs au pourvoi, ce qui n'est pas contraire aux dispositions du Code de commerce et des autres
textes légaux régissant le  bail  et  n'exige pas qu'il  soit  tenu de prouver ses dires par un écrit,  en
application des exceptions prévues à l'article 443 du Dahir des Obligations et Contrats". Cependant,
l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ces conclusions, n'a pas examiné la qualité des défendeurs au pourvoi,
et n'a pas discuté le fait du silence de ces derniers et leur absence de contestation de la présence du
demandeur au pourvoi dans les lieux et de la création de son fonds de commerce depuis 1987, fonds qui
n'existait pas au jour de la location du local. La cour n'a pas pris en compte le fait que les défendeurs au
pourvoi n'ont pas produit le contrat de gérance sur lequel ils se sont fondés, et n'a pas prêté attention
aux vices de forme et de fond de la mise en demeure, qui est en réalité une mise en demeure pénale et
non commerciale.

L'arrêt est également tombé dans la contradiction entre les motifs relatifs à la forme et ceux relatifs au
fond, en ce qu'il a ordonné la radiation de l'immatriculation au registre du commerce numéro 200898
litigieuse, tout en déclarant irrecevable la demande des défendeurs au pourvoi d'être inscrits à ce même
registre.

De plus, la cour n'a pas procédé à une enquête sur le litige et n'a pas motivé le rejet de la demande
d'enquête présentée par le demandeur au pourvoi. Pour toutes ces raisons, il convient de prononcer la
cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour a motivé sa décision de confirmer le jugement entrepris en retenant que "dès
lors que l'immatriculation au registre du commerce ne constitue pas une preuve de la propriété du fonds
de commerce et demeure une simple présomption susceptible de preuve contraire, les intimés ont prouvé
leur propriété du fonds de commerce litigieux par un acte à signature légalisée en date du 15/05/1967,
suite à son acquisition de l'ancien propriétaire, et que l'allégation de l'appelant selon laquelle il aurait
loué le local vide aux intimés, alors que ceux-ci lui opposent lui en avoir confié la gérance, est dénuée de
tout fondement dès lors qu'il n'a produit aucune preuve écrite à l'appui de son affirmation...". Cette
motivation est plausible et contient une réponse convaincante à toutes les conclusions du demandeur au
pourvoi fondées sur le fait qu'il aurait créé le fonds de commerce litigieux et loué le local l'abritant vide
aux défendeurs au pourvoi en vertu d'un contrat de bail verbal. La cour s'est fondée, pour conclure que
ces derniers sont les propriétaires dudit fonds de commerce, sur leur acte d'acquisition à signature
légalisée du 15/05/1967, qu'elle a considéré à juste titre comme une preuve contraire à la présomption
d'immatriculation au registre du commerce invoquée par le demandeur au pourvoi pour prouver sa
prétendue propriété du fonds, laquelle n'est qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire.
En se fondant sur cet acte, la cour a été contrainte d'écarter l'allégation du demandeur au pourvoi selon
laquelle il aurait loué le local abritant le fonds de commerce aux défendeurs au pourvoi en vertu d'un
contrat verbal, appliquant ainsi la règle selon laquelle "ce qui est établi par écrit ne peut être contredit
que par un autre écrit", tirée des dispositions de l'article 444 du Dahir des Obligations et Contrats. Le fait
que les défendeurs au pourvoi n'aient pas prouvé par écrit le contrat de gérance sur lequel ils ont fondé
leur action n'était pas de nature à modifier la position précitée de la cour, dès lors qu'ils lui ont prouvé
leur  propriété  du  fonds  de  commerce  par  l'acte  d'acquisition  susmentionné,  et  dès  lors  que  les
dispositions de l'article 152 et suivants du Code de commerce relatives au contrat de gérance libre ne
prévoient, ni dans ces articles ni ailleurs, l'exigence d'un écrit pour ledit contrat, que ce soit comme
condition de validité ou comme moyen de preuve, mais exigent seulement sa publicité par voie de
publication  selon  des  modalités  déterminées.  L'examen  par  la  cour  des  conclusions  précitées  du
demandeur au pourvoi, de la manière susdite, outre qu'il établit qu'elle s'est assurée de la qualité des
défendeurs au pourvoi en tant que propriétaires du fonds de commerce litigieux, contrairement à ce que
soutient le moyen, révèle son rejet implicite de la demande d'enquête du demandeur au pourvoi, qu'elle
n'avait aucune raison d'ordonner, disposant des éléments nécessaires pour trancher le litige. Quant à la
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contradiction dans la motivation que le moyen reproche à l'arrêt, ce dernier a énoncé que "s'agissant du
grief de l'appelant à l'encontre du jugement attaqué tiré d'une contradiction entre les motifs relatifs à la
forme et ceux relatifs au fond, en ce qu'il  a déclaré irrecevable la partie de la demande relative à
l'inscription au registre du commerce tout en ordonnant au fond la radiation de l'immatriculation n°
200898 au registre du commerce, il est constant, d'une part, que l'appelant n'a pas d'intérêt à soulever ce
grief, étant donné que ce sont les intimés qui ont vu leur demande déclarée irrecevable sur ce point, et
d'autre part, que le jugement attaqué a décidé à juste titre, sur la forme, de l'irrecevabilité de la demande
des intimés en ce qu'elle tendait à leur inscription au registre du commerce, au motif que cela requiert la
production d'un ensemble de documents administratifs prévus par la loi et la saisine préalable du service
du registre du commerce, et qu'en cas de refus de ce dernier, le tribunal intervient alors pour statuer sur
le droit à l'inscription, ce qui rend la demande prématurée ; et il  a décidé, au fond, d'ordonner la
radiation de l'immatriculation n° 200898 au motif que les intimés ont prouvé leur titre de détention
légale du local commercial sur la base des documents produits, notamment l'acte d'achat du fonds de
commerce à signature légalisée en date du 15/05/1967, ce qui exclut toute contradiction dans ladite
motivation...".  Cette  motivation,  contrairement  à  ce  qui  est  allégué  dans  le  pourvoi,  est  saine  et
cohérente, et met en évidence que la décision du premier juge de faire droit à la demande des défendeurs
au pourvoi tendant à la radiation de l'immatriculation, après avoir établi leur propriété du fonds de
commerce objet de cette immatriculation, n'emporte aucune contradiction avec sa décision de déclarer
irrecevable leur demande tendant à leur inscription au registre du commerce concernant le même fonds,
considérant à juste titre que la présentation de cette dernière demande sous forme de litige judiciaire est
subordonnée à  l'accomplissement  d'une  procédure  préalable.  La  cour  ne  s'est  pas  fondée dans  sa
décision sur la mise en demeure mentionnée par le moyen pour qu'on puisse lui reprocher de ne pas
avoir tenu compte des vices de forme et de fond qui l'entachaient. Ainsi, l'arrêt n'a omis de discuter
aucune  conclusion,  n'est  entaché  d'aucune  contradiction,  est  légalement  motivé,  et  le  moyen  est
dépourvu de fondement.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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